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  مقدمة 

، لكن لم  إن المخططات التنموية التي جعلت الدولة تتحكم ʪلعملية التنموية لم تحقق التنمية المرجوة، حيت ثم تعبئة الموارد المالية بشكل كبير
على درجة التنمية، وʪلتالي وقع التساؤل هل الخلل في الموارد المعبأة أم الخلل في عملية تدبير هذه الموارد المعبئة،    Ϧثيريكن لها درجة كبيرة في  

 أم أن الخلل على مستوى الدولة، في مسلسل صناعة القرار العمومي وإنتاج السياسات العمومية. وʪلتالي تبين ان الشكل التقليدي للإدارة 
  ولوية للقاعدة القانونية والمكانة الشرعية اصبحت غير قادرة على تفسير الحاجة الفعلية للمواطن. الذي كانت فيه الا

 1.نب ولما كان علم الإدارة العامة يستهدف بصفة أساسية تنظيم وإدارة القوى البشرية والمادية لتحقيق الأهداف العامة فانه علم متعدد الجوا
ان  هنا برزت الحاجة لإعمال مبادئ علم الإدارة على مستوى تدبير الشؤون الإدارية بعدما اʪنت المقاربة القانونية عن عدم كفايتها سيما و  من

                                   وظائف الدولة في تزايد مطرد.                                                                                                  

فالاتجاه نحو تكريس منطق جديد للتدبير العمومي من شأنه التأثير على أداء الدولة لن يتأتى في واقع الأمر إلا من اخضاع تدخلات هذه  
الفعالية والمردودية والحكامة   لتحقيق  التدبيري والتركيز على هذا الأخير  البعد  القانوني و  ية  والشفاف الأخيرة لمعايير ومحددات تمزج بين البعد 

  والديمقراطية التشاركية عبر إشراك فاعلين جدد في تدبير السياسات العمومية وجعل الإدارة قطب الرحى في مختلف مراحلها  ʪعتبار ان أي 
سياسة تنهجها الدولة الا وتكون الإدارة بمختلف بنياēا وهياكلها حاضرة وبقوة في  مواكبتها وهذا التداخل ساهم بشكل كبير في اخضاع   

  فعل العمومي لمعركة متعددة الزواʮ يكون فيها التطور والتنمية مسعى يسيطر على اجندة كل الكياʭت والتنظيمات العمومية. ال

التاسع عشر، ʪعتبارها تدب ير  وإذا كانت البيروقراطية التي طورها عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر، قد اكتسحت اĐتمعات Ĕاية القرن 
، لأĔا تقوم على وجود  2عقلاني للإدارة، من خلال عملية عقلنة البيئة الطبيعية والبيئة الاجتماعية؛ فهي أعلى شكل تنظيمي يسير حياة الناس 

، ثم وجود تقسيم محدد وواضح للعمل وتحديد اختصاص كل  3تسلسل سلطوي حيث كل بنية إدارية أدنى تخضع للبنية الأعلى منها وهكذا 
، لكن البيروقراطية لم تسلم من  ʪ ،5لإضافة إلى الحد من العلاقات الشخصية بحيث يجب أن تسود العلاقات الرسمية بعيدا عن العواطف4وظيفة 

تعقد الإجراءات وتكرار نفس  القرار فضلا على  أيدي فئة قليلة تستبد بسلطة  القرار في    نقد ϵغفالها الجانب الإنساني وتركيز سلطة اتخاذ 
  ، لذلك تم تجاوزها في كثير من الأنظمة الإدارية الحديثة. 6الأعمال يوميا مما أنتج الروتين 

في    ولا شك أن من بين التساؤلات الرئيسية التي يتم طرحها للنقاش العمومي ما يتعلق ʪلسياسات العمومية ʪلنظر للدور المفصلي التي تلعبه 
ول  ح  وضع الأهداف وتحديد الاولوʮت وما يمثله من تبعات على مستوى توزيع الموارد المالية التي تزداد ضعفا. ومن ثم تطرح الأسئلة الجوهرية 
لمرسومة  طبيعة علاقتها ʪلعلم الإداري بوصفه علما مستقلا يهتم بشؤون الدولة واĐتمع على السواء، كما أنه يسعى لتحقيق الأهداف اĐتمعية ا

أن هذا التساؤل    وفقا للسياسات العامة المعتمدة ʪلاستفادة المثلى من الموارد المتاحة المادية والبشرية وخلال فترة محددة الزمان والمكان. كما 
مسألة  يصبح مبررا ʪعتبار أن مهام اعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية تعتبر أحد المهام الرئيسية للإدارات العمومية، مما يطرح  

الهادف أساسا إلى تلبية حاجيات المرتفقين واشباع   الرفع من الأداء الإداري  العمومية وأثرها في  السياسات  المتعددة  الجدوى من  حاجياēم 
  والمختلفة. 

  دور التدبير العمومي الجديد في أداء الدولة 
  عبدالله السليطي 

  طالب بسلك الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق السويسي 
  المغرب
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كما  إن التدبير العمومي الجديد طريق لتحسين تدبير الموازنة العامة والتوجه نحو الانتاجية والكفاء، فهو يتحقق من خلال تطبيق المنافسة،  
لعامة  ا   هو الشأن في القطاع الخاص لمنظمات في القطاع العام مع التركيز على المبادئ الاقتصادية والقيادة. فهو يتناول المستفيدين من الخدمات 

  .7مثل الزʪئن 

م،  اذن يقوم التدبير العمومي الجديد على فكرة أساسها أن مناهج التدبير المعتمدة في القطاع الخاص، يمكن نقلها وتطبيقها في القطاع العا
  الذي أصبح أكثر بيروقراطية ومكلف وغير متجدد وتشوبه عدة أمراض.

  ومن أجل مقاربة هذا الموضوع نقترح الإشكالية التالية: 

  كيف أثر علم الإدارة في تدبير السياسات العامة؟ 

  وللإجابة سوف نستعين ʪلتصميم التالي: 

  المحور الأول: الأسس والمرتكزات لعلم الإدارة 

  المحور الثاني: Ϧثير علم الإدارة على فعالية الدولة 

  المحور الأول: الأسس والمرتكزات لعلم الإدارة 

علاقات   مجموعة يضم  -حسبه–  فالتنظيم وʪلتالي  السلطة،  بناء يحقق  الذي  السلوك  من  معين  نمط  اكتساب'' :ϥنه  للتنظيم  ''فيبر '' يشير
 نظام  أساس  على ذلك ويتم  سلوكهم، تحكم  التي والقواعد الأسس  وفق  ذلك يكون  بحيث  له، المشكلين الأعضاء  بين  وتفاعلات  اجتماعية،
  8الهدف"  العمل،وتحقيق  تقسيم الإداري،  التسلسل

 مجرد بشكل  يحدد  قانوني  أساس على  السلطة   فيه  تبنى العقلانية  – الشرعية  الهيمنة من  نموذج'' :ϥنه ''فيبر '' فيعرفه  البيروقراطي  التنظيم  أما
 لا  الأوامر وتنفيذ  والطاعة قانوʭ، مثبتة لصلاحية ممارسة السلطة ويجعل  الشخصية الولاءات  تلغي  بطريقة ممارستها أساليب وعلمي وموضوعي

  9سلطاتهّ".  إليها  تستند التي  القانونية  اللوائح إلى تعود إنما الإداري  الرئيس شخص  إلى تعود

 التي  المكتب سلطة عن عبارة وهي العاملين،  وأداء  سلوك على وϦثيره المنظمة في الإداري للجهاز العقلاني التنظيم ذلك '' :ϥنه عرفه كما
 الوظيفي،  والتخصص العمل، كتقسيم المبادئ من  مجموعة على  القائم الرسمي  التنظيم   عليها التي يحتوي والتعليمات القوانين مجموع من تستمد
  10. ''ذاتي هو  ما كل  عن بعيد  وذلك 

 ''فيبر '' أن  كما فيها. الحيوية والأداة لها،  الجوهرية والخاصية   بل الرأسمالي،  النظام  في  العقلانية  عن  يعبر  ''فيبر '' عند  البيروقراطية  مفهوم  إن 
 ولا والوظيفة  المركز  على  والسلطة  القوة  صفة  تضفي  التي  الشرعية  من  خاص شكل  على  تقوم   التي  الإدارة  أشكال  من  شكلا  البيروقراطية  يعتبر 

 ʪلوظيفة  خاصة  فيها  السلطة  تكون   بحيث  الإدارة،  عقلنة عن  عبارة  أĔا  نجد للبيروقراطية،  الفيبري  التعريف  خلال  فمن  الأفراد.  على   تضفيها 
  11العقلانية.  القانونية  للسلطة تقدما  الأكثر  الشكل هي  فالبيروقراطية القانونية، ʪلشرعية وتتصف

) الجديد  العمومي  التدبير  ومناهجها لإصلاح   New public Management) كذلك، نجد مدرسة  تصوراēا  تطبيق  والتي تم 
يع برامج  وتحديث القطاع العام منذ ثمانينيات القرن العشرين، وذلك في اطار مواكبة تنفيذ تدابير السياسات الاقتصادية الليبرالية بما فيها تسر 

. ويستهدف من هذه الإصلاحات تعزيز كفاءة القطاع العام والرفع من فعاليته ونجاعته، لا من حيث  12الخوصصة وتشجيع اقتصادʮت السوق 
  الكلفة المادية ولا من حيث جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.  
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قلها  وينطلق مفهوم التدبير العمومي الجديد من فكرة محورية مفادها أن الأساليب والمناهج المعتمدة في إدارة الأعمال ʪلقطاع الخاص يمكن ن
التي تعتري القطاع العام، نتيجة عدم التمكن من الإخفاق    13وتطبيقها في الإدارة العمومية، وذلك من أجل تجاوز الأعطاب والعيوب والأمراض 

لكي يتلاءم ويساير المفاهيم الجديدة للتدبير العمومي ومتطلبات الانفتاح    14في التعاطي مع الجوانب السلبية للنموذج الفيبيري المثالي للبيروقراطية 
المتغيرات الجديدة  المتعلقة  15على  المطالبة بتفسير اختياراēا  الدولة  العمومي ومشروعية  ، والتي تتأسس على علاقة سببية جديدة بين الأداء 

  ʪ16لسياسات العمومية امام المواطنين

  ومن بين المبادئ الرئيسية التي يرتكز عليها المفهوم الجديد للتدبير العمومي نجد:  

 التسويق بما يحكمه من آليات التكلفة والعائد؛  -

 اللامركزية بما يؤدي إلى التقليل من البيروقراطية أو لما لا التخلص منها Ĕائيا؛  -

 الجودة أي التوجه نحو تحقيق الجودة وقياس جودة أداء الإدارة العامة؛  -

  .الزبون والتركيز على إرضائه وتوفير الخدمات التي يحتاجها-التوجه نحو اشباع المرتفق -

سياسة  إن محاولة دراسة العلاقة بين علم الإدارة والسياسات العمومية تفضي من الوهلة الأولى الى طرح التساؤلات المعقدة حول العلاقة بين ال
بدأ  والإدارة أو العلاقة بين السياسي والإداري. وقد تم وضع عدة أطروحات حول هذه العلاقة الفريدة والجوهرية، تنبني كل واحدة منها على م

  منفصل من المبادئ التالية والمرتبطة ʪلتبعية أو الفصل المطلق أو التكامل بين الادارة للسياسة. 

به   الذي ʭدى  السلطات  بين  الفصل  مبدأ  تعتمد على  والتي  والسياسة"،  الإدارة  بين  المطلق  «الفصل  القائمة على  إطار الأطروحة  وفي 
"مونتسكيو" في القرن الثامن عشر (عصر النهضة الأوربية)، وعلى ادبيات الفكر الكلاسيكي الاقتصادي الذي طوره آدم سميث والذي يعتبر  

)  Wilson Woodrowل أداة لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين المستوى الاجتماعي للشعوب، طرح ويلسون وودروو (السوق الحر أفض 
أول محاولة لتأسيس علم مستقل للإدارة العامة مبني على أربعة أفكار أهمها اعتماد توجه اقتصادي للأداء الإداري قائم على ثقافة    1887سنة  

  . 18، مع التركيز على وظائفها الاساسية والدنيا 17  لمهنية البعيدة عن كل توجه أو تبعية سياسيةإدارة الاعمال وعلى الحيادية ا

تبعية  ومع أنه من المعلوم أنه من المستحيل واقعيا تصور وجود فصل ʫم بين الإدارة والسياسة، فإنه يمكن اعتبار أن الاطروحة القائمة على ال
  بين الإدارة والسياسة تجد تفسيرها في بروز الفكر الاقتصادي الحديث الذي طوره كينز والذي أدى الى التخلي عن مفهوم الدولة "الحارسة" 

. مما سمح للإدارات العمومية من  1929وتتبني مفهوم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي على إثر تداعيات أزمة الكساد العالمي الكبير عام  
اتباع سياسات اقتصادية ومالية واجتماعية موسعة ومتنوعة، من أجل السعي الى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وكذا شروط ما كان يعرف 

  .19" ة "الرفاه الاجتماعي بدول 

العضوي للموظف   تنم عن الارتباط  البيروقراطية والتي  اعتبارها أحد مظاهر  ومن منظور علم الإدارة، فتبعية الادارة لما هو سياسي يمكن 
، وكذا من المشاكل  20الإداري وʪلهيكل التنظيمي، مما ينتج عنه من حالات التذمر والسخط وعدم الاستقرار النفسي لدى الموظف ʪلتسلسل  

كذلك  المرتبطة ʪلبطء والتعقيد في المساطر والإجراءات والتضخم في الهياكل وعدم مراعاة جودة ورضا المرتفقين. هذا ويمكن ربط هذه التبعية  
ءات ويؤدي حتما إلى الانتقال  ʪلامتداد السياسي على الأجهزة الإدارية، مما يفقدها هويتها ونجاعتها وكفاءēا ويجعلها رهينة لمنطق النفوذ والولا

  .21  من مفهوم الفساد السياسي إلى مفهوم الفساد الاداري

القائمة    وفي خضم التطورات المهولة التي عرفتها الاقتصادʮت الدولية، خاصة في الدول المتقدمة، مع تبني فلسفة الليبرالية الاقتصادية الجديدة 
ن القرن  على فكرة تخلي الدولة عن دورها في الأنشطة الاقتصادية وتحرير الأسواق، في ظل بروز ظاهرة العولمة المالية مع بداية الثمانينات م



 

 

  عبدالله السليطي **  دور التدبير العمومي الجديد في أداء الدولة 

 95 2025 غشت – الثلاثونالعدد  مجلــــــة المعرفـــــــة **** 

طرح النقاش حول العلاقة الوطيدة بين السياسات العمومية وبين الديمقراطية. ذلك أن وضع السياسات وتنفيذها لن يتم إلا عبر  ،  22الماضي 
تدخل الفاعلين الأساسيين من سياسيين وإداريين. وقد تساءل الكاتب الأمريكي "عزرا سليمان" في كتابه "تفكيك الدولة الديمقراطية" عن  

ارة في النظام السياسي، وكذا عن الأشكال الممكنة للمشاركة الديموقراطية في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية  كيفية اندماج الإد
  23ودور المواطنين واĐتمع المدني والقطاع الخاص في هذه المقاربة التدبيرية الجديدة للشأن العام  

طها  ومن ثم فالأطروحة القائمة على أساس "التكامل بين الادارة والسياسة"، تنطلق من فكرة قوامها أن الإدارة لا يمكن تصورها بمعزل عن محي 
له  ة  وبيئتها. مما يطرح السؤال الحقيقي حول مدى وإمكانية تصور تركيبة سحرية لتحقيق توازن بين الأطروحتين، لأن Ϧثير السياسة على الإدار 
ومية  آʬر سلبية على دواليب الدولة. كما أن توغل النخبة التقنوقراطية، بما تمتاز به من خبرة وكفاءة وتخصص تقني، في تدبير الإدارات العم

ذا شروط  الأكثر حساسية وϦثيرا، وخاصة في سياق السياسي والاجتماعي ʪلمغرب، لم يثمر الاʬر المرجوة في تحقيق التنمية البشرية الشاملة وك
الاقلاع الاقتصادية، بغض النظر عن التجذر التاريخي للظاهرة والتي تمتد أطروحتها نظرʮ الى الفيلسوف الاجتماعي الفرنسي سان سيمون  

  . 24م) 1825 – م 1760(

منة  مما جعل الضرورة نحو تصور نموذج جديد لتدبير الإدارة العمومية كفيل بتجاوز الجوانب السلبية للبيروقراطية الإدارية وبضبط Ϧثير وهي
، والذي اعتمد )  Bonne Gouvernanceالجيدة ( الحكامة السياسي في العلاقة بينهما، مما يبرر تطور الاتجاهات نحو اعتماد مفهوم  

ياسية  كمبدأ دستوري ضامن لتحقيق التوازن والتكامل بين الإداري والسياسي في تدبير الإدارة العمومية الموضوعة وجوʪ رهن إشارة الحكومة الس
 149رس بواسطة الفصل  من الدستور المغربي، وفي أجرأة مفهوم "التدبير الحر" للجماعات الترابية والمك 69والمنتخبة ديموقراطيا،  طبقا للفصل  

  . 25من الدستور 

  المحور الثاني: Ϧثير علم الإدارة على فعالية الدولة 

أدى الى اعادة احياء فكرة الفصل بين الادارة والسياسة، بحثا عن تحقيق التكامل بينهما،    N.P.Mإن ظهور التدبير العمومي الجديد       
  من خلال اعادة رسم ملامح العلاقة والانتقال đا الى علاقة تقوم على التمييز بين صنع وتصور السياسات العمومية. 

أن من بين الخطوط العريضة للتدبير العمومي الجديد، اعتماد نظام يركز فيه الفاعلون السياسيون على التوجهات    M. Fingerوقد اعتبر     
العامة للدولة، وكذلك توفير الإمكانيات اللازمة، وكذلك خلق الشروط الأساسية حتى تتمكن الإدارة من القيام بمهام حفظ وتيسير وتحسين 

  .26بشكل مستمر   مسارات الخدمات العمومية وذلك

  هكذا تشكل الإدارة والسياسة نظاماً واحداً، فإلى جانب السياسي دائماً ما يكون الإداري الذي يشاركه من خلال تقديم المشورة والتوجيه 
وكذا المساهمة في تحرير النصوص القانونية. كذلك عند مواجهة السياسات لبعض المشاكل التقنية، يتم اللجوء من طرف المنتخب إلى قدرات  

  . 27 يين، وʪلتالي الممنوحة لها بموجب التشريع، وإنما بمدى استساغته الأهداف السياسية وقدرته على إنجازهاالإدار 

ل đا  وتجد هذه الأطروحة أصولها في مبادئ التدبير العمومي الجديد التي ترمي إلى إعادة رسم ملامح العلاقة بين السياسة والإدارة، والانتقا 
  . 28  إلى علاقة تقوم التمييز بين صنع وتصور السياسات العامة بين تنفيذها وهو لصيق بنموذج "الوكالات التنفيذية

مي  في هذا السياق، وخاصة في دول النامية، تطور مصطلح الحكامة النابع من القطاه الخاص كمرادف لمفهوم 'الحكم الرشيد" أو 'التدبير العمو 
الفاعلين وتناغم بين جميع   الجديد للإدارات العمومية". ويتجاوز هذا المفهوم عمليات التدبير إلى روح القيادة في التدبير عبر الاشتغال في انسجام

  . المتدخلين في تدبير الشأن العام بما يضمن تحقيق شروط الفعالية والنجاعة وتحقيق الأهداف المرفقية الخاصة والاهداف التنموية الشاملة
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العلم الإداري الحديث والمؤطرة لمفهوم الحكامة وتدبير العمومي ادخال السياسات العمومية   ومن بين الأسس والمقومات التي يقوم عليها 
  .  29كآليات جديدة للتدبير ولتحقيق وللرفع من الأداء الإداري 

  أولا: دور السياسات العامة في التدبير الإداري

الاستراتيجية والقطاعية الكفيلة بتحديد  تشكل السياسات العمومية آليات مهمة في تدبير الشأن العام وفي وضع التصورات والمخططات  
الأهداف وتوحيد التوجهات وشحذ الجهود وتعبئة الطاقات نحو تحقيق الغاʮت المسطرة، خاصة في ظل تشابك العلاقات وتفاعلاēا على  

اقتراح الحلول للمشاكل التي تم  مختلف المستوʮت، مما يبرر المراحل الأساسية في الاعداد والتي تتركز على التشخيص الدقيق للوضعيات đدف 
  .  30ابرازها

اوز  لذلك فقد أصبح جليا أن برامج الإصلاح والاقلاع والتنمية تتطلب تعبئة القدرات والوسائل المادية منها وغير المادية في إطار زمني يتج
برامج قصيرة المدى، تتم مراجعتها كلما تغيرت   السياسات العمومية الإصلاحية والتنموية لا يمكن اعتبارها مجرد  الزمن الحكومي، ذلك أن 

ض  كومات أو الوزارات، وهو الشيء الذي يفسر الاعطاب الكبيرة التي لحقت ʪلإدارة العمومية والاخفاقات التنموية التي عرفتها بلادʭ بغ الح
  النظر عن كل النجاحات التي تحققت. 

  15لذلك فالسياسات العمومية أصبحت في غالبيتها أوراش إصلاحية وتوجهات استراتيجية تروم تحقيق شروط النهضة والإصلاح لمستقبل 
سنة مقبلة، وذلك بغية وضع التصورات الأساسية للتكامل والانسجام والتناغم بين مختلف الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين من قطاع    20و

  دني ومواطنين. خاص ومجتمع م

السياسات   الفاعلين، في إطار إرساء نظام  هذا وإن من أهداف وضع  المكرسة دستورʮ لجميع  السياسية  العمومية تحقيق شروط المشاركة 
ديموقراطي وتشاركي وتشاوري، يمكن من الاخذ بعين الاعتبارات جميع الحاجيات والخصوصيات التي يمكن التعبير عنها من طرف الفاعلين،  

لية في معالجة الملفات المشتركة والمترابطة في الزمان والمكان، وفي ظل إرساء النموذج  وذلك đدف تحقيق شروط الادماج والاندماج والشمو 
  .  31التنموي القائم على القليل من الدولة واعتماد دولة تقييمية ثم دمقرطة الإدارة العمومية 

منها    ومع صياغة السياسات العمومية ʪلشكل الديموقراطي والتشاوري المطلوب، تبتدأ اكراهات التنزيل وخاصة ما يتعلق بتعبئة الموارد المالية 
ة والتنفيذ.  الكفيلة بتنفيذ البرامج والمشاريع وبتسخير الوسائل البشرية واللوجستيكية الضرورية لتمكين الإدارات العمومية من القيام بمهام البرمج

يعها  مما يفسر الاعتماد التدريجي لمقاربة البرمجة المتعددة السنوات من أجل إرساء إطار عمل واضح للإدارات العمومية لتنفيذ برامجها ومشار 
  العمومية. حسب الإمكاʭت المالية والبشرية التي يمكن تعبئتها في هذا الشأن حسب الأولوʮت الحكومية والقطاعية في تنفيذ السياسات 

القائم على النجاعة والفعالية   العلم الإداري الحديث  ولا شك أن اعداد السياسات العمومية الاستراتيجية منها والقطاعية كرست مبادئ 
والكفاءة. ذلك أنه لا يمكن تمثل تحقيق هذه الغاʮت دون وضع اللبنات الأساسية التي توضح الأهداف وتحدد المهام والمسؤوليات وتسخر  

  مكنة وتقترح صيغ جديدة للعمل وتضع الاليات الكفيلة ʪعتماد مبادئ النجاعة والفعالية والشفافية والمراقبة. الوسائل الم

لا شك أن المكانة الأساسية التي تحتلها السياسات العمومية في تقنيات وقواعد علم الإدارة شكلت دعامة أساسية في تحقيق شروط الرفع  
  م تحدʮت من الأداء الإداري. بحيث أن من مبادئ الأساسية التي يعتمدها المفهوم الجديد للتدبير العمومي الجودة وتحقيق رضا المرتفقين. مما يحت

  كبيرة على مستوى الإدارات العمومية تتمثل أساسا: 

 وضع آليات للتتبع والمراقبة والتدقيق والافتحاص؛   -

 إعطاء الأهمية القصوى لدور القيادة والكفاءة الملازم لثقافة تحقيق النتائج. -
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تلف  لذلك فإن الاʬر المباشرة للسياسات العمومية على الإدارات العمومية أن شكلت اطارا تعاقدʮ واضحا وشفافا بين الإدارات العمومية ومخ 
  بة الفاعلين من برلماʭت ومجتمع مدني وقطاع خاص ومواطنين لتحديد الأهداف والمعرفة الدقيقة ʪلإنجازات مما يمكن من تعزيز مبادئ المحاس

  والمسؤولية. 

يمكن تصورها من مختلف الاتجاهات والزواʮ، لكوĔا تفتح افاق جديدة للتدبير العمومي بمنطق النتائج والاهداف وبمنطق    32وثقافة التعاقد 
  المسؤولية الشاملة عن النتائج المحصلة حسب الوسائل المعبأة لذلك، مما يمكن من خلق ظروف اشتغال جديدة مبنية على تحقيق النتائج وعلى 

لصعوʪت والعراقيل بما يخدم المصلحة العامة للمرفق العمومي وتجاوز منطق الاختصاصات والنفوذ الى منطق التعاون والتكامل  التركيز على تجاوز ا
تفويض    في تحقيق الغاʮت. وفي هذا السياق يمكن تسريع اوراش اللامركزية والتي تعتبر قاعدة أساسية من قواعد التدبير العمومي الجديد في إطار 

  والمسؤوليات وتحفيز التدبير التشاركي للمرافق والمشاريع بين مختلف الفاعلين.    الاختصاصات

إلا أن معضلة الإدارة العمومية ترتبط أساسا ʪلإشكالية المرتبطة ʪلتخليق وبتكريس ثقافة الاستحقاق والكفاءة وتكافئ الفرص. ذلك أن  
م ارشاده الأثر الإيجابي المرجو من تكريس آلية السياسات العمومية انما تتطلب قيادة إدارية حكيمة وملهمة قادرة على تعبئة الموارد وتوجيههم و 

  . 33بما يحقق أهداف التنظيم الإداري وتحقيق التناغم والتكامل المطلوب بين مختلف المكوʭت الادارية لتحقيق غاēʮا الفضلى 

ى  ولأهمية القيادة الإدارية في تحقيق الأهداف المرفقية للإدارات العمومية، فقد تم وضع الإصلاح الإداري كأحد الاوراش الإصلاحية الكبر 
  التي تعول عليها بلادʭ من أجل تحقيق شروط إنجاح مضامين السياسات والمخططات الاستراتيجية التي اعتمدēا بلادʭ من أجل السير بثبات 

  تحقيق أهداف التنمية الشاملة مع إرساء مبادئ الانصاف والعدالة والمساواة.  نحو

عموما، يمكن القول أن التحولات والتغييرات التي طرأت على أشكال التدبير الاداري سابقا قد أدت الى تراجع دور الدولة من دولة دركية  
 الى دولة متدخلة، وʪلتالي فهذا الأمر قد أدى الى عجزها في توفير حاجيات ومتطلبات الأفراد، مما عجل بتبني أساليب وميكانزمات جديدة

مة من القطاع الخاص (المقاولات الخاصة)، بعدما اثبتت نجاعتها وفعاليتها في هذا الاطار، وʪلنتيجة تكريس نمط جديد لاشتغال الادارة مستله
 العمومية في اطار ما يعرف ʪلتدبير العمومي الجديد đدف تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة، والاستجابة لتطلعات وانتظارات المرتفقين. 
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